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ن الرقابة التقليدية   الشرعيةو  البنوك الإسلامية ب
جديدة  ظل انات ا  *الر

 

      
  

 
 :صالم

ي الذي أحدثتھ الأزمة الاقتصادية العالمية عد سونامي البن ب أزمة قروض ، ال س
ن أزمة بنكية بامتياز، اتجهت أنظار  ن الاقتصادي لل رت من طرف الم ن العقارة ال اعت الر

عتمد ع الأخلاق المالية العالمية والدول  ها  رى إ المالية الإسلامية، كو الاقتصادية الك
عتمد المالية التقليدية ع المضاربة نما  و ما الفاحشة ومبادئ الشرعة الإسلامية، ب أدى  و

 . إ سقوطها الأخلا
ميتھ اح الموضوع وأ ان المالية الإسلامية حلول محل المالية، لإ  ندرس إذا ما كان بإم

ون بديلا يفرض نفسھ أن و  التقليدية،    .يةالعالم  الساحة المالية والبنكيةت
لمات الم   :فتاحيةال

ة، الأزمة الاقتصادية، البنوك التقليدية، البنوك الإسلامية، ن العقار  أزمة قروض الر
  .الرقابة، الربا

  

Islamic banks between traditional and sharia supervisory 
Under the new interactions 

Abstract: 
After the Tsunami’s bank generated by the international economic crisis following the 

subprime crisis was seen by economic analyst as a banking crisis par excellence. 
The crosshairs of global finance with that of major economic countries is toward the 

Islamic finance for adoption the principles of morality and the Islamic sharia principles, 
while the speculation of conventional finance depend on the benefits or wear that produced 
of its moral dawn . 

Given the relevance and importance of the subject if we study Islamic banks are an 
alternative to traditional banks , which is needed on the financial and banking field. 
Keys word: 
Islamic banks , traditional banks , Economic crisis , The subprime mortgage crisis , 
supervisory , Wear . 
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Les banques Islamiques entre contrôle classique et contrôle de la Chari’a  à la lumière 
des nouveaux défis 

Résumé : 
Après le  tsunami bancaire produit par la crise économique internationale suite à la 

crise des subprimes considérée par les analystes économiques comme une crise bancaire par 
excellence, le collimateur de la finance mondiale avec celui des grands pays économiques 
c’est retourné vers la finance Islamique comme modèle adoptant les principes de la morale, 
et de la charia Islamique contrairement aux principes de la spéculation  de la finance 
classique  marquée par sa défaillance morale.  

Vu la pertinence et l’importance du sujet, il semble judicieux de se demander si les 
banques Islamiques seront une alternative pour les banques classiques et peuvent-elles 
s’imposer sur la place financière et bancaire internationale ? 
Mots clés :  
Banques Islamiques, banques classiques, crise économique, crise des subprimes. 

 مقدمــة
ي العملاق  إفلاسھ   –)Lehmann brothers(ليمان براذرز  –أحدث إعلان البنك الأمر

ر، وإنّما إفلاس  )1(عاما 150والذي يبلغ من العمر  2008 ذا البنك الكب س فقط إفلاس  ل
را عال ، قبل السقوط  نظام اقتصادي لي برمتھ، نظرا للسقوط الأخلا بالدرجة الأو

مية سابات الو رة وا م الفاحش  البنوك ، الاقتصادي الناتج عن المضاربات الكب والت
 .التقليدية

ن والعائلات   les)إنّ التلهف وراء تحقيق الربح السرع والفاحش ع حساب المتعامل

ménages) ، ن أدى إ ظهور أزمات ، مثل أزمة قروض الر ت النظام الرأسما رة  ب كب
ن  الأسواق و  العقارة ة بصورة) les traders(ظهور المضارب رة، ربو ء الذي أدى  كب و ال و

رالية ها الدول الأوروبية ، بدوره إ إعادة النظر كلية  المنظومة البنكية اللي ال اعتمد
ي  سا ها البديل الإ عتمد  مرجعي سليط الأضواء من جديد ع البنوك ال  ا، و وأمر

و مب ع أساس الأخلاق والدين بالدرجة الأو ، العادل    .الذي 
بدأ و المبدأ المعتمد  الدول المسيحية اللائكية، وم بما أنّ مبدأ فصل الدين عن الدولة

ر الدول العربية والإسلامية، فإنّ البنوك  و دين الدولة المعتمد  معظم دسات الإسلام 
ت كبديل مناسب ا  الإسلامية أ لا ( قلبت رأسا ع عقب كل المبادئ التقليدية ال مفاد

ة  ها الأساسية ، )اقتصاد بدون بنوك ربو سانية جديدة ال عمل ن لا اقتصاد بدو ( إ مبادئ إ
  ) .أخلاق 

كم  توس ومصر ، تماشيا مع نتائج ثورات الربيع العربي ن صدارة ا واعتلاء الإسلامي
يا ن   ،والمغرب ولي ذه الدول مشارع قوان ومات  ظهرت بوادر أنظمة بنكية جديدة بتقديم ح

سبة للمغرب حيث  و مثل ما، جديدة تتعلق بالبنوك والمصارف الإسلامية ال بال ستعد ا
الية برئاسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بتقديم مشروع قانون للبنوك  ومة ا ا

شاركية أو البديلة ها اسم البنوك ال   . )2(الإسلامية، أطلقت عل
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عتمد ع القرض  ة ال  ر الربو ل تصمد البنوك الإسلامية غ لكن السؤال المطروح، 
سن والتعامل بدون فائدة للأزمات ذه البنوك  المالية العالمية، ا ل  ّ ش ل حقيقة  و

ساؤلات نحلل للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية بديلا حقيقيا ذه ال هذا وكإجابة عن  ؟ و
ذه البنوك الإسلامية  ن ثم دراسة البنوك الإسلامية) المبحث الأول (مفهوم   الرقابة ب

اصلة  العالموالتطورات الاقتصادية وال، التقليدية والشرعية ي( سياسية ا   ).المبحث الثا
مية الفقھ الإسلامي المعاصر سلّم ا البنوك بأ  الاقتصادية التنظيمات أحد باعتبار
ديثة ها لا لا ا ن البنوك قد حاول التوفيقو  مجتمع، أي  غ ع ها كيانات ترتكز ع  ب كو

ن شاء  من تحرم التعامل بالربا، وذلكمن  الشرعة الإسلامية تفرضھ ما الفوائد، وب خلال إ
   إذن البنوك الإسلامية؟  ، فما)3(تنظيمات جديدة  البنوك الإسلامية

ي     عرف البنوك الإسلامية: الفرع الثا
ن المنظمة للبنوك جزائر  لم تذكر القوان  العالم الإسلامي ولا قانون النقد والقرض  ا

ا والذي عرف البنك الإسلامي،  واقتصرت ع ذكر العمليات ال تجعل من مؤسسة ما بن
ة، ل شركة تجار قوم يؤسس ع ش ل وفق ما تنص عليھ المادة  و  3عمل تجاري بحسب الش

جزائري    .)4(من القانون التجاري ا
و  الفقھ تدور  التعارف ال وضعها ح س إلا، و ها البنوك ل حول الأعمال ال تقوم 
عديلاتھ،  1957لسنة  123والائتمان رقم   قانون البنوك عليھ المشرع المصري  ما سار و

جديد لسنة  والقانون  ن لسنة  المشرع المغربي وكذلك. 1999التجاري ا ، 1967 القانون
جديد لسنة  رة رقم ) 5(1993وا   .)6( المغرب 03- 34وقانون الائتمان والهيئات المعت

عارف  ناك  مختلفة للبنوك الإسلامية، نكتفي بالتعرف الذي جاءت بھ كما أنّ 
شاء الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية اتفاقية امسة  )7(إ كما  الفقرة الأو من المادة ا

ا ونظامها ... يقصد بالبنوك الإسلامية « :ي شاء تلك البنوك أو المؤسسات ال ينص قانون إ
ام ب   .)8(»مبادئ الشرعة وع عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء الأساس صراحة ع الال

عرف البنك الإسلامي بأنّھ مؤسسة مصرفية لتجميع  « :و موضع آخر من الاتفاقية 
ع، ووضع المال  المسار  حقق عدالة التوز افل الإسلامي، و الأموال، بما يخدم مجتمع الت

  .» )9(الإسلامي
ذا الن كل  التعارف ال أعطيت للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، سارت ع 

ن ا الفقھ، إما دون اختلاف عن التعرف السابق، أو  سواء  القوان نا المنظمة لها، أو ال ت
سيطة، حيث أكد البعض ع تجارة مع ال   اختلافات  و عليھ ا ذه البنوك، كما 

ر عت يا، بحيث  هدف إ تحقيق الربح، تكفل لھ البقاء  البنك الإسلامي مال ا،  ا تجار ها بن ف
  .)10(ومنافسة البنوك الموجودة
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شراء ثماري مباشرة أو  شاطها الاس أو  مشروعات يمكن للبنوك الإسلامية أن تزاول 
ل ر، وذلك بتمو ر أساس الربا مشروعات أو أعمال للغ رم شرعا ع غ   .)11(الم

جزائري بالرجوع إ القانون  عرف البنوك الإسلامية، لا  قانون النقد  فلا نجد ا
ن المكملة لھ جزائرة ( أو النصوص المتممة والقرض ولا  القوان رغم أنّ  ،)المدونة البنكية ا

ورغم وجود بنوك إسلامية  "الإسلام دين الدولة "ع أنّ  ينص  مادتھ الثانية الدستور 
شط  جزائر وت ركة"مثل   الواقع،معتمدة  ا جزائري  بنك ال جزائري "و"ا   .)12("بنك السلام ا

ن البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية من خلال مجموعة من  مكن لنا التمي ب و
ر   . المعاي

ي   تمي البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية: المطلب الثا
ر ع أساسها يمكن  تمي البنوك التقليدية عن يمكن أن نذكر مجموعة من المعاي

المصرفية  الفوائد ومعيار ،)الفرع الأول (والمصدر المرجعية معيار خلال من الإسلامية البنوك
ي (   ).الفرع الثا

  معيار المرجعية والمصدر: الفرع الأول 
ا  ر مصادر عت إنّ مرجعية البنوك الإسلامية  الشرعة الإسلامية بالمفهوم الواسع، و

يو  القرآن العظيم،: المصدر الأول  )13(مختلفة ة، والمصدر الثالث: المصدر الثا : السنة النبو
ع امس القياس،: الإجماع، المصدر الرا : المصدر السادس الاستحسان،: المصدر ا

اب، ع الاست شرع : المصدر التاسع العرف،: المصدر الثامن المصا المرسلة،: المصدر السا
ادي عشر : العاشر المصدر  من قبلنا، ابي، المصدر ا ب ال و تقوم  )14(سد الذرائع: مذ

، وكذا ع اعتبارات اقتصادية ية بالدرجة الأو   . اجتماعية و  ع اعتبارات أخلاقية ودي
رام وأنّ قانون  ،وتتفق جميع المرجعيات الإسلامية ع أنّ فوائد البنوك  الربا ا

هضة ، و قانون دخيل البنوك  الدول الإسلامية عد قيام ال و بمثابة غزو ربوي ظهر  و
ية ب فصل الدين عن الدولة ،)15(الأوروبية العلمانية المجردة من القيم الدي سة  س لأنّ الكن

يحھ تارخها القديم وا  .ديث لا تتعامل بالربا ولا ت
ي  سن والقرض الربوي ( معيار الفوائد المصرفية : الفرع الثا   ) القرض ا

ر المال وبيع وشراء الدين حساب و  يقوم النظام الما التقليدي ع أساس مبدأ تأج
ر قانون النقد والقرض الفرس    بحيث أنّ  الادخار، عب مؤسسات القرض حسب 
  .)16(تاجرة

نما يقوم النظام الإسلامي  ها المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة ، ع أوجھ مختلفةب م
سن، أي قرض بدون فائدة ع اعتبار أنّ شراء  عرف بالقرض ا و ما  هية بتمليك و المن

ر الفوائد ع القروض  ،)عدم بيع الدين بالدين (الدين محرم  الشرعة الإسلامية عت وعليھ 
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ن م نقطة اختلاف ب  والنظام المصر الإسلامي ،-للتعامل بالفوائد  المبيح-التقليدي النظام  أ
رم للتعامل ع أساس الفوائد عدّ  ،الم رم من الربا إذ   الشرعة الإسلامية، وان كانت  الم

ها  البنوك الإسلامية ؟،و قبل ذلك  الفوائد و البديل ع رم شرعا، فما  المصرفية من الربا الم
ع بالربا   ؟ ماذا 

إنّ موضوع الربا لا يقتصر فقط ع الشرعة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي، بل أنّ 
ل الديانات لھ علاقة الأمر   .إذ أنّ الربا محرم  كل الديانات  ،)17(والمجتمعات ب

ادة فالربا  الاصطلاح الفقه ي و الز ر عوض  عقود المعاوضات، والربا القرآ و  غ
ادةربا الدين أ و الز ادة أكانت الأجل، سواء مقابل و القرض، و مشروطة ابتداء، أو  ذه الز

هذا المفهوم عند الاستحقاق للتأجيل محددة  كافة الأديان  محرم  السداد، والربا 
ادة مهما قلت عن أصل الدين ل ز ة، ف ثا، فالبنوك الإسلامية  بنوك  السماو عدّ كسبا خب

ة ر ربو نادا إ الآية الكرمة  ،تتعامل بالربالا  غ ها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا  "اس يأ
  . )18("مضاعفة

نادا إ الآية الكرمة إ جانب أنّ  " : البنوك الإسلامية  بنوك اجتماعية واقتصادية اس
ن الأغنياء منكم ون دولة ب افل الاجتما  ،)19("كي لا ي ية هدف إ الت وتحقيق الرفا

ة الاجتماعية ة العامة ونبذ الربح الفاحش المب ع المص اصة ع حساب المص  إذا ،ا
عرف  بل تتعامل بالطرق والآليات المشروعة البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا، و ما  و

سن مثل الإجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة   . بالقرض ا
ل ومن الناحية  سب الفوائد المدينة ب جزائري فإنّھ تحدد  القانونية وحسب القانون ا

الذي  1994يونيو  2المؤرخ   13- 94من النظام رقم  4 حرة من طرف البنوك، إذ تنص المادة
شروط البنوك المطبقة ع العمليات المصرفية أنھّ   تحدد:"يحدد القواعد العامة المتعلقة 

لالما والمؤسسات البنوك  معدلات ومستوي  معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا حرة لية، ب
ر أنّھ يمكن المطبقة ع العمولات جزائر العمليات المصرفية، غ امشا  أن لبنك ا يحدد 

رامھ ستوجب أق سبة لعمليات القرض البنوك قبل من اح   .)20(..."والمؤسسات المالية بال
رةوبالتا ع الرغم من  سب الفائدة المدينة، لكن  ا ها البنوك  تحديد  ال تتمتع 

عقبات ناتجة من قانون تنظيم ست مطلقة بل تصطدم أيضا  رة ل وكذلك  المنافسة، ذه ا
رام السقف الذي لا يمكن تجاوزه والناتج من التنظيم  . )21(الذي يضع حدا للربا وجوب اح

جزاء  ذا والمتمثل  عقوبات مدنية وأخرى نص المشرع الفرس ع ا المقرر ع الربا و
ها جزائية هلاك 5-313المادة  وال حدد  .)22(من قانون الاس
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ي جديدة: المبحث الثا انات ا    الرقابة ع البنوك الإسلامية  ظل الر
السابقة عملها بالمبادئ  تضمن وال الإسلامية ندرس الرقابة ال تخضع لها البنوك

هّا تخضع دمج الرقابة التقليدية ال تخضع لها   تتمثل خاص نوع من لرقابة الذكر، إذ نجد أ
ذا) المطلب الأول ( البنوك التقليدية والشرعية ال تخضع لها البنوك الإسلامية يجة   ون

ا ع مبادئ الشرعة الإسلامية، ظهرت بقوة  نوك فكرة الب"التدعيم  الرقابة واعتماد
ديثة" الإسلامية عد الأزمة الاقتصادية ال تمثل التطورات الاقتصادية ا وال ، خاصة 

ن جعل تزامنت مع الربيع العربي الذي يمثل تطورا سياسيا حديثا، مما افئية ب الربيع  علاقة ت
ي(والأطروحة البنكية الإسلامية  العربي   ).المطلب الثا

ن الرقابة التقليدية والرقابة الشرعية البنوك الإسلامية: المطلب الأول    ب
إ رقابة شرعية ) الفرع الأول (تخضع البنوك الإسلامية إ جانب الرقابة التقليدية 

ي(   ).الفرع الثا
  الرقابة التقليدية ع البنوك الإسلامية : الفرع الأول 

ر الرقابة المصرفية من خلال علاقة البنوك الإسلامية بالبنك  ونھ يمكن تفس المركزي، ل
ا للبنوك والمشرف ع سياسة الائتمان  الدولة، لف برقابة البنوك داخل الدولة  بن و الم و

ن واللوائح والأنظمة لها رام القوان ل يم ، لضمان اح ان،  بادر إ الأذ والسؤال الذي ي
ا من انظرا لطبيع  رقابتھ للبنوك الإسلامية البنك المركزي  ر   ؟لبنوك التقليديةها عن غ

بأكملھ "بأسلمة نظامها المصر "ال قامت  يتقيد البنك الإسلامي  الدول الإسلامية
هات هات  البنك المركزي  بتوج م بتوج خضع لإشرافھ ورقابتھ، كما يجب أن يل الإسلامي، و

ر ذا الأخ ثمار، حيث يضع  ية البنك المركزي  مجال الاس ثمار مب مقاصد ع  خطة للاس
  .الشرعة الإسلامية 

ثمار الذي يقوم بتقييم المكتب الف أن يقوم بدور  يمكن للبنك المركزي   فرص الاس
تلفة وطرحها ن البنوك الإسلامية، وتحديد  الم ثمارةب   .معدل الربح  كل فرصة اس

جزائر فالبنوك الإسلامية تخضع للرقابة ال تخضع لها البنوك التقليدية، ر و   ا للتداب
و القانون رقم  ها  قانون النقد القرض و  المتعلق بالنقد والقرض 11- 03المنصوص عل

ن منظمة لها  الأساس 2003أوت  26المؤرخ   هذا ، المعدل والمتمم بما أنّھ لا توجد قوان و
افظ  رخيص والاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية إسلامية وذلك بمقرر من الم فه تخضع لل

ستو الشركة جميع الشروطو عد أن  ذا  جردة الرسمية، و ا  شر  ا ال يحدد
ذه الرقابة بالرقابة ا ،)23(القانون  س    .لسابقة لتنفيذ العمليات المصرفيةو

خلاصة القول، فإنّ البنوك الإسلامية تخضع لبعض الضوابط ال تضعها السلطات 
اصة، كما  ها ا ة، نظرا لطبيع النقدية، ال تقوم بالرقابة التقليدية ع البنوك التجار
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ال ال تخص البنوك  ام والأش سبة للأح جنة المصرفية والبنك المركزي بال تخضع لرقابة ال
لرقابة البنوك المركزة، وذلك بالتقيد ببعض  د  أغلبية الدول تخضعإذ نج ،التجارة

ناء المجالات ، الضوابط والتعليمات الرقابية مثلها  ذلك مثل البنوك التقليدية  وذلك باست
الإسلامية للبنك، كما  بالفوائد أخذا وعطاءا وال تتعارض مع الطبيعة التعامل ال تتضمن

عليمات رقابية خاصة بالبنوك الإسلاميةمث صدرت  دول أخرى  ت،  و   .)24(ل دولة ال
ي    الرقابة الشرعية ع البنوك الإسلامية :الفرع الثا

ومية ع البنوك والمؤسسات المالية  إ جانب رقابة السلطات المصرفية والنقدية ا
إ رقابة شرعية قد  الإسلامية مثلها مثل البنوك التقليدية، نجد أنّ البنوك الإسلامية تخضع

شار شر مختص  الشرعة الإسلامية ل رقابة بواسطة مس علوم ، تأخذ ش لھ دراية 
ية مختصة يئة دي وتتم الرقابة عن طرق استصدار فتاوى  ،الشرع والدين والاقتصاد أو أية 

شار أو المف أو ذا المس ل الاختصاص، وغالبا ما يتقا  ية من طرف شيوخ من أ  دي
و المعمول بھ اليوم  البنوك الإسلامية مثل ركة " الشيخ أجرا من البنك و جزائر، "بنك ال  ا
ر مستقلة ر موضوعية وغ ها رقابة غ ّ ذه الرقابة أ عاب ع  ع اعتبار أنّ المف أو ، لكن 

ھ، إ جانب ذ ر صا ھ أو لغ لك المراقب الشر يتقا أجره من البنك الذي يف لصا
شاركية سميت  فقد صدر بالمغرب يئة رقابة ع البنوك الإسلامية أو ال شأ  ي أ مرسوم مل

جنة شاركية ال راء  عشرة)  10(تتألف من ، الشرعية للمالية ال ن وخ شارن شرعي مس
ن   . )25(مالي

جان الشرعة  س، الرقابة الشرعية باستحداث  عززت  كل من المغرب ومصر وتو كما 
جمهور لمبادئ الشرعة وذلك عن ، والمالية للبث حول مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة ل

شارات البنوك وإبداء رأي مسبق كما يفعل ذلك المجلس العل الأع   طرق الرد ع اس
ر  مصرو  المغرب   .جامع الأز

و الأسلوب الوحيد  ذا الأسلوب من الرقابة الشرعية  أو   انتظار اعتماديبقى حاليا 
يئة شرعية إسلامي   . ة علمية موحدة  المجال المصرإيجاد 

ي    البنوك الإسلامية  ظل التطورات الاقتصادية والسياسية: المطلب الثا
ا يجة للعوامل ال سبق وأن ذكرنا و ثبوت ، ظهرت فكرة البنوك الإسلامية بقوة ن

ي والما الذي طغت عليھ فكرة الربح الفاحش والمضاربة النظام البنو  فشل البنوك التقليدية،
رات السياسية ال حدثت   ال لا حدود لها، كما يمكن أن نضيف إ العوامل السابقة التغ

كم وما ينجر من تكرس  ن إ سدة ا ها وصول الإسلامي يج الدول العربية، وال كانت من ن
ي الإسلامي،فكرة البنوك الإسلامية والنظام الم كخطوة لإيجاد حلول بديلة يمكن أن  ا والبن

رالية عسف المالية اللي م  سد نقص و ت  ، سا سب عتمد ع الأخلاق وال  ال لا 
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وال تزامنت مع الربيع العربي الذي  )الفرع الأول (المرتبة الأو  الأزمة الاقتصادية العالمية 
كم الشمو  ها ع ا الفرع (كان لھ أثر مهم ع المنظومات البنكية للدول ال ثارت شعو

ي   ) .الثا
  البنوك الإسلامية والأزمة الاقتصادية :الفرع الأول 

شرعات  2008ال حدثت   لقد فرضت الأزمة المالية والبنكية إعادة النظر  ال
سقيف ا مات جديدة تحدّ من الربح الفاحش ك ان لبنكية الأوروبية والأمركية، بإدخال مي

سليط الأنظار ع النظم البديلة للنظام  ،وأخلقھ المهن البنكية أرباح البنوك عد من ذلك  وأ
را الفاحش ن إ البنوك الإسلاميةو   ،اللي ن الاقتصادي لل جأت أنظار الم ها ال  بھ  اعتمد

ر من الدول الإسلامية رة  المجتمع، الكث ية كب سيا وتركيا وال حققت رفا إيران و  مثل اندون
ثمرن  ن والمس هلك ر من المس جأ الكث لت البنوك الإسلامية م ّ ليج العربي، إذ ش ودول ا

ية ن لها لأسباب دي ن ع طرقة عمل البنوك التقليدية والمقاطع   .المتحفظ
ن العربي  لكن ون بديلا للبنوك التقليدية مستقبلا  العالم ل البنوك الإسلامية ست

  ؟لم بأسرهوالإسلامي والعا
عرف بأزمة  و 2008إنّ الأزمة المالية والنقدية ال حدثت   قروض "الناتجة عن ما 

ن العقاري  را  العالم الغربي،" الر ا  إ إعادة النظ أدى ذلك أحدثت ارتباكا كب ر جذر
رالية، يم اللي ة إ  فلسفة ومفا ن الاعتبار حالة  -حيث استدعت الضرورة الم ع الأخذ 

ن المعسرن  سطاء  –المدين ن ال لية للموظف ن الاعتبار القروض الم ع جعلت ). ا .... الأخذ 
ذه المؤشرات السلبية  النظام العال النقدي، ة كل  ون  البنوك الإسلامية مر أن ت

ل الربوي بفائدة فاحشة  رالية المفلسة ذات التمو   . بديلا للبنوك اللي
ا من أجل إنقاذ  اصة مثل ما حدث  أمر ل البنوك ا وقد تدخلت الدولة لتمو

ي هيار الوشيك، الاقتصاد الأمر يجة فشل  من الا رة ن نظرا لإفلاس عدد من البنوك الكب
ن العقاري،  المعتمدة من طرف  وبمع أدق فشل سياسة القرض بالفائدةسياسة قروض الر

رالية  ن. البنوك التقليدية اللي ن والعملاء والوسطاء البنك  les كما أنّ الربح الفاحش للممول
traders-  -  ي والنقدي ن، أدى بالفقهاء  المجال البن سطاء والمقرض ن ال ع حساب المودع

ر )أخلاقيات المهنة (إ توجيھ الدعوة إ أخلقة المهنة المصرفية  ر  وتنظيمها أك ب معاي ب
ة  أخلاقية ها مستمدة من الشرائع السماو ّ ها أ منع  منع الربح الفاحش،( أقل ما يمكن القول ع

ية ا ج شروط   .لقرض الفاحش 
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ن  شأة تفتقد إ المرجعية الموحدة  العالم لكن وبما أنّ البنوك الإسلامية حديثة ال
بالإضافة إ العديد من التناقضات  الفتاوى  يقتدي بھ، العربي والإسلامي وتفتقد إ نموذج

ر  مسائل عديدة خاصة بجواز أ ن الشيوخ الكبار  الأز ، و عدم جواز الفوائد البنكيةب
راث   ،للانتقاد من الغرب يجعل النموذج الإسلامي معرضا ر  ال ناك غموض كب خاصة أنّ 

ن الفائدة والربح، ن المعاصرن  الإسلامي فيما يخص التفرقة ب فهناك مثلا من الفقهاء المسلم
سبة معقولة  قرض حسن وبالتا ر أنّ الفوائد البنكية ب عت س بالربا،من  من الفقهاء و   ل

سبة ة مهما كانت ال ذه الفوائد ربو ر  عت ن من  ولو ، ومهما كانت السلطة المرخصة بھ الآخر
ن، الق وفقا  كانت من أو الأمر من المسلم لوق  معصية ا ع اعتبار أنّھ لا طاعة لم

نادا إ الشرعة الإسلامية س اس ها إسلاميا، ول   . للقاعدة الفقهية المتعامل 
ي    البنوك الإسلامية والمستجدات الإقليمية :الفرع الثا

يق لقد كان الفساد شة والتض  السياس والأم والركود الاقتصادي وسوء أحوال المع
جماعية رات الفردية وا سان بصفة عامة من  ،ع ا عدام الديمقراطية وحقوق الإ وا

  سلمية  معظم الدول العربية الأسباب المباشرة ال أدت إ اندلاع احتجاجات شعبية
من جهة، ومن جهة أخرى  ، أدت إ سقوط الأنظمة الشمولية لهذه الدول 2010أواخر سنة 

ذه ـــــــــــــوع، كيك دول ــــــــــتقرار وتفـــــــمستمرة وعدم الاس اضطرابات الاحتجاجاتذه  أفرزت رفت 
لاقة والمؤامرة عند  )chaos creative(  الأحداث بالربيع العربي عند البعض وبالفو ا

  .البعض الأخر
نات بنكية ذه المستجدات الإقليمية ظهرت تقن قانونية وتنظيمات  إسلامية  ظل 

سبة للمغرب، إسلامية ال بال و ا الذي صادق ع مشروع قانون البنوك الإسلامية  مثل ما 
شاركية  القانون رقم  سمية البنوك ال مع استحداث خدمات  2012لسنة  34-03تحت 

كما ظهر مصرف  ،)الإجارة والمشاركة - المضاربة - المرابحة( بنكية إسلامية بديلة تتمثل  
عدما كانت تجربة توس  2010نة  توس  الزتو  عمل وفق مبادئ الشرعة الإسلامية  الذي 

رفة الإسلامية، إذ لم تتعد ل السعودي الذي  سيطة  البنوك الإسلامية والص بنك التمو
عملان كبنوك تقليدية  2009الذي تأسس  " نور السلام "وبنك  1983تأسس   واللذان كانا 

سمية إ   .سلامية تحت 
جزائر فقد كانت سباقة  اعتماد بنوك إسلامية مقارنة مع المغرب وتوس بحيث تم  أما ا

ركة  وبنك السلام 1991ماي  20  )سعودي - جزائري (الذي لھ رأسمال مختلط  اعتماد بنك ال
 2006 .  

رة جو ذه التحولات الإقليمية ا  ومن جهة أخرى انطلاق حملة، من جهة لا شك آنّ 
رنت ات الاجتماعية للان سن  الشب افة المكتوبة  معظم الدول  واسعة للقرض ا وال
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ميلاد العديد من البنوك  ،العربية، ستعرف  المستقبل القرب الساحة البنكية والمالية
سن والمشاركة والمرابحة المشروعة، عتمد ع القرض ا  والمؤسسات المالية الإسلامية ال 

ن ع طرقة بحيث س ثمرن المتحفظ ن والمس هلك ر من المس جأ لكث ذه البنوك م ل  ش
ذه المصارف الإسلامية السوق المالية عمل البنوك الكلاسيكية، سيطرح ، كما أنّ دخول 

ر  الدول الإسلامية ناتج  معظم الأحيان عن  رة لوجود فائض ما كب الرع "سيولة كب
رو ل ، والذي سوف ي"الب وك إسلامية "وزع ع ش ومية  القطاعات البنكية "ص ح

ثمارة وسياحية  ثمار رؤوس الأموال  مشارع اس   .والمالية العمومية وجمع واس
  خاتمة 
عيد إذا رنا إ حد  ون حقيقة البنوك البديلة للبنوك  أنّ البنوك الإسلامية ،اعت ست

يجة الأزمة البنكية العالمية رة من جراء الربح الفاحش  الكلاسيكية ن ذه الأخ ها  ت ف سب ال 
ا ع بياض للبنوك  عطي ص سانية والأخلاقية، فإنّ ذلك لا  ا من كل الاعتبارات الإ ا
انات وتحديات داخلية تتمثل   يجة وجود ر ون بنوكا بديلة ع الإطلاق، ن ي ت الإسلامية ل

ية المسيطرة محاكاة البنوك التقليدية لها، وخارجية  تتمثل  مخاطر التعامل بالعملات الأجن
  . ع الأسواق المالية العالمية وأسعار الفائدة

وبالتا يقع ع عاتق البنوك الإسلامية الصمود أمام مخاطر رأس المال والسوق 
ية ثمارات الأجن جديدة ، والفائدة ومخاطر الاس ون بالتا  مواجهة مباشرة للشرعة ا وت

ية المادية"عم وال  الأ  و ما سيخلق  ،le money théisme "شرعة المال والرفا منافسة  و
رى  ن الشرائع القانونية العالمية الك جرمانية ( حقيقية ب ية ا الشرعة العامة  –الشرعة اللاتي

commun Law –  راكية ك ،)الشرعة الإسلامية  –شرعة الدول الاش جعلها ع الم   و
رنت مستلزمات جديدة، جميع بفضل العولمة والان تتمثل   مواجهة جيل جديد يحتم ع ا

جماعية ية الفردية وا رات السياسية والاقتصادية والثقافية والدي تبقى . المزد من ا
ا بنوكا أخلاقية بامتياز البنوك الإسلامية ية تواجھ تحدي خلق  باعتبار ا مبادئ دي لاعتماد

رو )la juste valeur(المضافة القيمة  ومنافسة المالية التقليدية وعالم المال ، خارج الرع الب
 .عمالوالأ 
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  :الهوامش
راء يؤكدون أنّ  )1( ر 23البنوك الإسلامية  مأمن من الأزمة العالمية  خ تم  . 10892 العدد 2008س

http://www.aawsat.com  
ستعد لإطلاق مصارف إسلامية باسم البديلة  )2(  . 2012-أغسطس -19,المغرب 

http://www.alaabiya .net  
وت ودول أخرى، دار–البنوك الإسلامية  جلال وفاء محمدين، )3( جديدة دراسة مقارنة للنظم  دولة ال جامعة ا  ا

ة،  شر، الإسكندر  . 7،ص 2008لل
ر  26المؤرخ   59-75من الأمر رقم  3المادة  )4( تم  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975س
،  عادل عبد الفاضل عيد، الائتمان والمداينات )5( جام ،دار الفكر ا ة،  2 البنوك الإسلامية، الطبعة الأو الإسكندر

 . 20، ص 2007
  المغرب الإسلامية المصادقة ع مشروع قانون الأبناك )6(

www.elkanoun.blogspot.com   
ئ الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية سنة  )7( سھ بمقر البنك  حيث تم التوقيع 1977أ ع مشروع اتفاقية تأس

 .الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية 
ل ، مسدور فارس )8( ومة ،من الفقھ ا التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامية: الاسلامي التمو  ،دار 

جزائر،  . 80ص  ،2007ا
و التعرف الذي جاءت بھ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية،  )9( و

رة،  جزء الأول،ص،1977القا  .5، ا
 .23السابق، ص المرجع  عادل عبد الفاضل عيد، )10(
 .57- 55، ص المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  )11(
عرف  )12( جزائر ع  ي  ا وع الرغم من ذلك لم ينص لا قانون النقد والقرض ولا قانون العقوبات ولا القانون المد

عرف  رم شرعا وقانونا، الربا البنوك الإسلامية ولا ح  هلاالم عرفھ  قانون الاس ن نجد  ، ح  نص  ك الفرس
ا تنص ع انھ  2011افرل 1المطبقة إ غاية  ها،  صيغ3 - 313ل المادة ل قرض ربوي "بحيث نجد كل قرض  ش

سبة فائدة إجمالية سبة الفعلية المتوسطة المطبقة  ثلاثة  تتعدى،  وقت اتفا المقبول ب ر من ثلث ال قبولھ، أك
وال تتحمل مخاطر متماثلة، كما تحدده  ومن أجل عمليات بنفس الطبيعة، لقرض،أشهر السابقة لممارسة مؤسسات ا

ة شارة عد أخذ رأي السلطة الإدار جنة الاس  ."للقطاع الما ال
 .279إ  276 الآية، سورة البقرة )13(
شرع الإسلامي، الديوان الوط للأشغال )14( ة، محمد تقية، مصادر ال ربو ،  ال  .191 ص       ،1993الطبعة الأو
ها  العلمانية القائمة ع إباحة الربا )15( وكذا  عد فصل الدين عن الدولة  ،فمصدر البنوك  العالم الغربي ومرجعي

ية أو تجارة رات المطلقة سواء كانت دي را القائم ع ا ء  .  النظام اللي نما الشرعة الإسلامية  مصدر كل  ب
ي والماالعالم الإسلامي بما  شرع البن ها ال ر الربا من الكبائرأو ، ف عت شاره دليل ع و  من حدود اللهو  عد من ذلك  ان

ها ياة الاقتصادية برم رة  ،فساد ا ة كث ذا الشأن وأحاديث نبو وتحرمھ من النظام العام لورود عدة آيات قرآنية  
ديث  ".قرة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله  إذا ظهر الزنا والربا  "الشرف  إذ جاء  ا

(16) Thierry Bonneau, Droit bancaire, 8éme édition Montchrestien, Paris ,septembre 2009 , p. 7. 
 . 17مسدور فارس، المرجع السابق، ص  )17(
 .130 ،الآية: ل عمرانآسورة  )18(
شر، 7الآية  )19(  .سورة ا
شروط البنوك المطبقةيحدد  1994يونيو  2مؤرخ   13- 94النظام رقم  )20( ع العمليات  القواعد العامة المتعلقة 

جردة الر سمية  . 11/1994/ 6المؤرخة   72العدد  المصرفية، ا
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سبة الفائدة المدينة، نّ إ، ف1966و القانون الفرس ومنذ القانون المؤرخ   )21( ذه  البنوك حرة  تحديد  لكن 
رة لم تكن مطلقة، اص بالربا والذي نتج من التنظيم لا يمكن تجاوزه من طرف البنوك بحيث يوجد سقف ا  ا

ر  28المؤرخ   والناتج من القانون  سم هلاكو  والمعدل عدة مرات، ،1966د ره  قانون الاس - 313 المادة  أدخلت تداب
ها بحيث يجب  1 نت أنوما يل سبة المطبقة، ب سبة الفعلية الإجما البنوك كتابة ال   ال تقوم بوظيفة مزدوجة لية،وال

Georges Decocq ,Yves Gérard ,Juliette Morel –Maroger ,Droit Bancaire,  édition revue banque ,2010.,p. 128  
ة سبة الربو سبة  فال سبة الفعلية المتوسطة ثلث ىتتعد ال ال المطبقة، خلال الفصل السابق من طرف  ال

قوم.وال تتضمن مخاطر متماثلة  ،عمليات من نفس الطبيعةمؤسسات القرض من أجل  لف بالاقتصاد  و ر الم الوز
سب عن طرق مقرر  ذه ال شر  كل فصل  ها من بنك فرسا المتوسطة ب        .ال يتم حسا

Françoise Dekewer –Defossey ,Sophie Morel,Droit bancaire ,8édition, Dalloz ,octobre 2009 ,p.32. 
ن  )22( ت س لمدة س ن، بالإضافة إ أورو  45000 سنة وغرامة)2(تتمثل العقوبات  ا ن العقوبت ات  عض أو بإحدى 

ر تصل إ حد غلق المؤسسة  .Françoise Dekewer –Defossey Sophie Morel, op.cit.p.134 التداب
جردة  ،2010أوت  26المؤرخ   04-10بالأمر رقم المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03من الأمر رقم  92المادة  )23( ا

 . 2003أوت  27المؤرخة   52العدد  الرسمية
 . 151جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  )24(
ل الإسلامي يئة للرقابة )25(  www.middle-est-online.com ?id. الشرعية ع التمو

  
  
  
   

  
  


